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محاضرة في علم العقاب الحديث

مفهوم الافراج الشرطي في التشريع العراقي
المقدمة
يُعد الإفراج الشرطي من أبرز النظم العقابية الحديثة التي تبناها المشرّع العراقي، وهو يمثل مرحلة انتقالية بين العقوبة السالبة للحرية والاندماج الكامل في المجتمع. يقوم هذا النظام على منح المحكوم عليه فرصة للخروج من المؤسسة العقابية قبل انتهاء مدة عقوبته، بشروط وضوابط محددة تضمن متابعة سلوكه وإعادة تأهيله. ويكشف تنظيم الإفراج الشرطي في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدَّل عن توجه إصلاحي يعكس فلسفة العقاب الحديثة التي تراعي حقوق الإنسان ومصالح المجتمع في آن واحد.

المحور الأول: مفهوم الإفراج الشرطي
الإفراج الشرطي هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انتهاء المدة المحكوم بها، بشرط أن يلتزم بشروط يحددها القانون، ويظل خاضعًا لرقابة الجهات المختصة خلال مدة معينة. وهو لا يُعد إسقاطًا للعقوبة، بل يُعتبر تخفيفًا لجزء منها مع اختبار حقيقي لمدى صلاحية الجاني للاندماج من جديد في المجتمع.

المحور الثاني: الأساس القانوني للإفراج الشرطي في العراق
نظم المشرّع العراقي الإفراج الشرطي في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وبيّن شروطه وإجراءاته في المواد الخاصة بتنفيذ العقوبات. كما أكد على أن الإفراج الشرطي حق تقديري للسلطات المختصة، وليس حقًا مطلقًا للمحكوم عليه، إذ يخضع لتقييم سلوك السجين ومدى التزامه ببرامج الإصلاح داخل المؤسسة العقابية.

المحور الثالث: شروط الإفراج الشرطي
حدد التشريع العراقي مجموعة من الشروط، أبرزها:
1. قضاء جزء من العقوبة: يجب أن يقضي المحكوم عليه ثلاثة أرباع مدة العقوبة إذا كانت مؤبدة أو طويلة، ونصفها على الأقل في العقوبات الأقل شدة.
2. حسن السلوك: إظهار الجدية في الالتزام بالأنظمة الداخلية للمؤسسة العقابية.
3. عدم الخطورة الإجرامية: التأكد من أن المفرج عنه لا يشكل خطرًا على الأمن العام.
4. القدرة على الاندماج: وجود مؤشرات على إمكانية إصلاحه وعودته إلى الحياة الطبيعية.

المحور الرابع: إجراءات الإفراج الشرطي
· تتولى إدارة السجون رفع توصية إلى لجنة مختصة بدراسة أهلية المحكوم عليه للإفراج.
· تبت المحكمة أو الجهة القضائية المختصة في الطلب بعد دراسة ملف السجين.
· يحدد قرار الإفراج مدة تجريبية يكون خلالها المفرج عنه تحت المراقبة.

المحور الخامس: الآثار القانونية للإفراج الشرطي
1. الالتزامات المفروضة: كعدم مغادرة محل الإقامة إلا بإذن، أو الالتزام بعدم ارتياد أماكن معينة.
2. إلغاء الإفراج: إذا أخل المفرج عنه بشروطه، تُعاد عقوبته للسريان حتى إتمام المدة المتبقية.
3. إكمال الحرية النهائية: إذا التزم المفرج عنه طوال فترة التجربة، تُعتبر العقوبة منتهية قانونًا.

المحور السادس: فلسفة الإفراج الشرطي في علم العقاب الحديث
الإفراج الشرطي يجسد فلسفة تقوم على:
· التدرج في التنفيذ: فلا يخرج السجين مباشرة إلى الحرية المطلقة.
· التأهيل والإصلاح: منح الجاني فرصة لإثبات التزامه بالقانون.
· حماية المجتمع: عبر متابعة سلوك المفرج عنه خلال فترة التجربة.
· التخفيف من اكتظاظ السجون: وهو بعد عملي مهم للسياسة العقابية.

الخاتمة
إن الإفراج الشرطي في التشريع العراقي يمثل توازنًا بين مبدأ العقوبة كجزاء قانوني، ومبدأ الإصلاح وإعادة الإدماج كغاية إنسانية. فهو ليس تنازلًا عن العقوبة، بل وسيلة عصرية لإعطاء المحكوم عليه فرصة جديدة، مع بقاء الرقابة ضمانًا لأمن المجتمع. ويُعد هذا النظام من المظاهر البارزة لتطور السياسة العقابية في العراق نحو تبني الاتجاهات الحديثة لعلم العقاب.
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